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بداية      : الملخص  مهمة،  قانونية  محطات  الجزائر  ي 
ف  الخاصة  العقارية  قية  البر نشاط  تنظيم  عرف 

يعي    07-8 6بالقانون
 الى القانون    03-93ثم المرسوم التشر

ً
المحدد للقواعد العامة لنشاط   04-11وصولا

قية ي  لونية  ساهمت هذه المحطات القانيث  حوهو القانون الساري المفعول،    العقارية  البر
قية العقارية ف  لبر

رقم   القانون  ي 
ف  ع  المشر تبناها  سياسة  نشاط ف،  04-11تبلور  من  جعلت  أهداف  القانون  هذا  حمل  قد 

قية العقارية محرك   ي مجال قطاع السكن،   مهم  قتصاديإالبر
ع الجزائري إلى تنظيم    ف  وهذا ما أدى بالمشر

ي العقاري الخاص
ي لمن خلال وضع  مهنة المرفر

 . لمهنة إطار قانون 

المفتاحية:   حفظ الكلمات  عقد  التجاري،  السجل  الإعتماد،  السكن،  العقاري،  ي 
المرفر العقارية،  قية  البر

 . الحق

Abstract:   The regulation of private real estate promotion activity in Algeria knew an 
important legal stations, beginning with law no 86-07, and legislative  decree no 93-03 
and then Law no 11-04 defining the general rules for real estate promotion activity, which 
is the law in effect. These legal stations contributed to making a policy adopted by the 
legislator in Law no. 11-04, This law aims to make the real estate promotion activity an 
important economic engine in the housing sector, and this is what led the Algerian 
legislator to regulate the profession of private real estate promoter by setting a legal 
framework for the profession. 

Key words: real estate promotion, real estate promotor, housing, commercial register, 
right-keeping contract. 
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 مقدمة: 
العقاري النشاط  صور  أهم  من  العقارية  قية  البر فقد تعد  لذا  ع    ،  المشر سع 

يعات المقالجزائري على غرار العديد من ا يرتبط  حيث  م هذا النشاط،  ارنة الى تنظيلتشر
و  للإنسان  أساسي  بمورد  العقارية  قية  البر العقار،    نشاط  الموجه   بالتحديد   و هو  العقار 
نشاط يشكل  للبناء  العقار  فاستعمال   ،  للتعمبر
 
 عقاري  ا

 
سيستعمل  أي    ا ي 

التر الوجهة   كانت 
 
ا

فإن  و البناء،    ا فيه تت   عليه  العقارية  قية  بالتنظيم  البر والقانعلق  ي 
و التقت  للبناء  ي 

  ون 
وع  استعمالاته و   هو ما يشكل مشر

 
 عقاري  ا

 
 قائم  ا

 
ي الجزائر    ذاته، و ب   ا

قية العقارية ف  تأخذ البر
ي 
ة لم تكن معروفة ف  ، إما ترقية عقارية عامة أو ترقية عقارية خاصة، هذه الأخبر صورتير 

ي ا1986الجزائر قبل سنة  
قية العقار ، فقد كان النمط السائد ف  الذي كانت    ذلكية هو  لبر
ة،   الفبر تلك  ي 

ف  مؤسساتها  و  الدولة  موجهحيث  تمارسه  النشاط  هذا   كان 
 
لإنجاز    ا

ي بالدرجة الأولى، و تحمل الدولة على عاتقها تكاليف إنجاز  
المحلات ذات الطابع السكت 

ي ظل فلسفة التوجه الاقتصادي الاشبر ذلك    و هذه المشاري    ع دون تدخل الخواص،  
اكي  ف 

تبن بمو الذي  الدولة  دستور  ته  الملكية 1976جب  و  الدولة  تدخل  فكرة  على  القائم   ،
 الجماعية لوسائل الإنتاج. 

ي عرفها العالم  غبر أنه بعد 
والجزائر بشكل خاص    بشكل عام  الأزمة الاقتصادية التر

الثمانينات،   من    و منتصف  العديد  تجميد  تم  ول،  الببر أسعار  تدهور  الى  أدت  ي 
التر

ع الجزائريلتدارك الأزمة  و  ،اري    ع العقاريةالمش الذي   و ، 07-86القانون رقم  أصدر المشر
المجال   فتح  نص  أول  الخاصةيعتبر  العقارية  قية  و للبر نصوص    ،  بعد  فيما  تلاه  الذي 

قية 04-11  رقم  القانونقانونية أخرى كان آخرها   ، الذي أعطى نفس جديد للنشاط البر
ا    العقارية إضفاء  خلال  الإ لطمن  لهذا ستثمار ابع  و   ي  أكبر  الإ  النشاط،  بشكل  هتمام 

ا الموضوع لا تخلو من الأهمية،  دراسة هذ فإن  بالشخص المكلف بهذا النشاط، وبالتالىي  
ي  هذا  و 

 أصبح يشكل محرك  بحيث  قطاع السكن على الخصوص،راجع لأهمية النشاط ف 
 
  ا

 اقتصادي
 
 منافس  ا

 
ي النشاطات الأخرى، لذا نهدف من خلال  ا

الى تسليط  هذه الدراسة    لبافر
البر الض لنشاط  المنظمة  الأحكام  على  و وء  بالتحليل  الخاصة  العقارية  المناقشة  قية 

ها    . لاستخراج أهم النتائج القانونية وتفسبر
ي إماهي  الإشكالية التالية:  ومنه نطرح  

ع الجزائريالآليات التر   لضبط   عتمدها المشر
الخاصنشاط   العقاري  ي 

دور   المرفر تفعيل  و بغرض  الإقتصادي  ي  سيما    لا   جتماعي الإ   ه 
ف 

 ؟تنمية قطاع السكن
المطروحة   الإشكالية  على  الإجابة  سبيل  ي 

الدراسة  ا  و ف  جوانب  بكل  لإحاطة 
و إ ي 

الوصف  المنهج  لبعض    عتمدنا خطوات  مقارنة  عملية  إجراء  الى  بالإضافة   ، التحليلىي
ورة ذلك.   الأحكام كلما اقتضت الض 

مب  تموقد   الموضوع الى  ، بحيث  تقسيم  المبحث الأول للحديث    ا صنخصحثير 
النشاط لهذا  والتنظيمي  يعي  التشر التطور  و عن  ي ، 

ف  ي    تناولنا 
الثان  الضوابط  المبحث 
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ب العقاري  المتعلقة  ي 
المرفر الثالث  مهنة  المبحث  أما  السكن،  لتنمية قطاع  الخاص كأداة 

قوية كأداة لتنميةالإيجار  عقود البيع و تنظيم فتطرقنا فيه إلى      هذا القطاع.   البر
يعي و التنظيمي لنشاط  ا ي العقاري الخاص لمبحث الأول: التطور التشر

ي الجزائر   المرفر
 ف 

ع    نظم قية العقارية  الجزائري  المشر القانون  عبر ثلاث مراحل كان أولها  نشاط البر
العقارية  07-86رقم   قية  بالبر المرسوم  ،  (1)المتعلق  رقم  ثم  يعي  المتعلق    03-93التشر

البر  العقاريةبنشاط     ،(2)قية 
 
ا رقم  بموجب    وأخبر القواعد    04-11القانون  يحدد  الذي 

قية العقارية ي تنظم نشاط البر
تخصيص المطلب الأول لأحكام  ، وعليه سيتم  (3)العامة التر

الخاصة   العقارية  قية  القانون  البر صدور  ف  ، 04-11قبل  ي 
الثان  المطلب  نخصصه  أما 

ي ظل القانو 
قية العقارية الخاصة ف   .  04-11ن رقم  للبر

قية العقارية الخاصة    04-11قبل صدور القانون  المطلب الأول: البر
ي هذا المطلب إلىسنتطرق  
ي ظل القانون    ف 

قية العقارية الخاصة ف  )    07-86البر
يعي  ل  ثم نتعرضفرع أول(،   ي ظل المرسوم التشر

قية العقارية الخاصة ف  ) فرع    03-93لبر
 .) ي
 ثان 

قية العق  ي الفرع الأول: البر
 07-86رقم   ظل القانون  ارية الخاصة ف 

القانون   بعدما    07-86يعتبر  الخاصة،  العقارية  قية  للبر ي 
الحقيفر يعي  التشر الميلاد 

محتكر  النشاط  هذا   كان 
 
و   ا الدولة  الزمن،    ا مؤسساته  من طرف  من  ة  معتبر ة  حيث  لفبر

قية العقارية    يعتبر   الهدف الأساسي من البر
 
رية  الأملاك العقاهو تطوير  لهذا القانون،    وفقا

الحاجات  الوطنية،   حسب  قية  البر هذه  بناء    جتماعيةالإ وتكييف  ي 
ف  السكن  مجال  ي 

ف 
و   ،
 
أساسا السكن  ي 

تستعمل ف  أو مجموعات  ذات    عمارات  ثانوية تشمل محلات  بصفة 
ي هذا  

المبنية ف  العمارات  أو مجموعة  العمارات  ي و تجاري، ويمكن تخصيص 
طابع مهت 

 . (4) الإيجار ة أو للبيع أو عائلية الذاتيالإطار لسد الحاجات ال
اكي الإ   قتصاديالإالتوجه    لكنو 

   شبر
 
سائدا كان  ة،  الذي  الفبر تلك  ي 

ي    ف 
يلفر كان 

القانون   الجوانب، يمكن أن    يُنتقد و بشدة   لهجعمما  بظلاله على أحكام هذا  من عديد 
 :  نشبر إلى أهمها فيما يلىي

المتعلقة  ستحواذ إ - العمليات  السكن  البلديات على جميع  الذبإنجاز  قزَم  ات، الأمر  ي 
ي العقاري الخاص، بل وجعل

وط  ب ه مقيد  من دور المرفر ه البلدية حول  دفبر الشر
 
الذي تعد

 
ي  07-86القانون رقم  -1

قية العقارية، ج ر عدد 1986/ 03/ 04المؤرخ ف   . 1986لسنة  01، المتعلق بالبر
رقم    -2 يعي 

التشر ي    03-93المرسوم 
ف  عدد  1993/ 03/ 01المؤرخ  ر  ج  العقاري،  بالنشاط  المتعلق   ،14  

 . 1993لسنة 
رقم    -3 ي  04-11القانون 

ف  المؤرخ  قية 2011/ 04/ 17،  البر نشاط  تنظم  ي 
التر العامة  للقواعد  المحدد   ،

 . 2011لسنة  14العقارية، ج ر عدد 
 ، المرجع السابق. 07-86رقم  من القانون 02المادة  -4
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ي البلدي ي يقرها المجلس الشعتر
ي العقاري فقط التقدم    ، و العمليات التر

يبفر على المرفر
ي إنجاز إحدى هذه المشاري    ع كتتابللإ 

 . (5)ف 
ا - قية  البر نشاط  ع  المشر المنججعل  الخو لعقارية  طرف  من  عمل  ز  عن  عبارة  اص، 

و  ي 
تجاري  مدن  و   و   (6) ليس  التنافس  فكرة  على  قض   قد  ع  المشر يكون  روح    بذلك 
ي هذا النشاط.  ستثمار الإ 

 ف 
العقارية - قية  البر مشاري    ع  إنجاز  القانون  هذا  استثناءً    حض  و  السكنية  المحلات  ي 

ف 
تنجز  أن  ي   يمكن 

مهت  ذات طابع  و   و   محلات  بت  تجاري،  ما سمح  العديد  هو  من  حويل 
وجهتها،  ستعمالالإ ذات    المحلات عن  وع  مشر غبر  بشكل  ي 

الحاجة    السكت  ظل  ي 
ف 

ي و  استعماللمحلات ذات 
 . (7)تجاري  مهت 

و بشكل   - للبيع  أساسي  المنجزة موجهة بشكل  المحلات  القانون  ي إجعل هذا 
  ستثنان 

ي حجز مسكنه عن طريق عقد حفظ ال
 . (8)حق للإيجار، كما سمح للمقتت 

و كذلك    حتكار إ - ة،  الفبر تلك  ي 
ف  البناء  لمواد  القروض    متناعإالدولة  منح  البنوك عن 

قية العقارية بسبب عدم كفاية الضمانات المقدمة من طرف   زمة لتمويل مشاري    ع البر
َ
اللا

  ، كانت المكتتبير  و   حيث  للتوفبر  ي 
الوطت  والصندوق  العمومية  هما    حتياط الإ الخزينة 

 . (9) المشاري    ع الممول الوحيد لهذه
ع أبدى محاولة لفتح المجال أمام   يمكن القول على ضوء ما تقدم ذكره، أن المشر

قية العقارية الخاصة ا  ،البر ي الخاصلغبر أن 
ي فرضت على المرفر

  أدت إلى بقاء،  قيود التر
العام   العقاري  ي 

 المرفر
 
النشاط،    مهيمنا القانون رقم  مما  على هذا  إلغاء  ع الى  بالمشر دفع 

 قصوره.  دوديته و بعدما أثبت مح  86-07
يعي   ي ظل المرسوم التشر

قية العقارية الخاصة ف  : البر ي
 03-93الفرع الثان 

القانون     شهده  الذي  القصور  ع  07-86  رقم  أمام  المشر بالمرسوم    الجزائري  جاء 
يعي   لاستدراك النقص الذي وقع فيه القانون السابق له، خاصة وأن الجزائر    03-93التشر

مرح بموجدخلت  دستور  لة جديدة  بموجبه    تخلى والذي  ،    (10)   1989ب  ع  عن المشر
 

رقم    من  15المادة    -5 التنفيذي  ي    38-86المرسوم 
ف  الاكتتاب  1986/ 02/ 04المؤرخ  وط  لشر المحدد   ،

ي لعقد حفظ  ي والمنوال النموذجر وط النموذجر قية العقارية وكيفياته ويضبط دفبر الشر بإحدى عمليات البر
 . 1986لسنة  10الحق، ج ر عدد 

 ، المرجع السابق.  07-86ون رقم من القان 13المادة  -6
، مهدي شعوة   -7 ي    ع الجزائري، أطروحة دكتوراه  التشر ي 

العقاري الخاص ف  ي 
للمرفر ي 

القانون  المركز  ، تطور 
 62، ص 2016-2015، 01جامعة الجزائر كلية الحقوق،     قانون عقاري، تخصص

قية العقارية ) دراسة تحليلية( -8 ي للبر
 42، ص 2011، دار الهدى، الجزائر، إيمان بوستة، النظام القانون 

،  محمد ي  -9 ي
قية العقارية وأثره على تنمية قطاع السكن بالجزائر"وسف  ي تمويل مشاري    ع البر

، "الاستثمار ف 
والمالية والإدارية  القانونية  العلوم  لخض  ،  مجلة  العدد  01لد  المج  ،الوادي  -جامعة حمه   ،01،  2017 ،    

 . 53ص 
ي    18-89الأمر الرئاسي رقم    -10

جمهورية الجزائرية الدمقراطية  المتعلق بدستور ال  1989-02-28المؤرخ ف 
 . 1989سنة ل، 09ر العدد . الشعبية، ج
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الإ  اكي النظام 
و شبر مس    ،  يعية  تشر ثورة  ذلك  نشاط  صاحب  فيها  بما  القطاعات  ت كل 

قية العقارية، مما شجع على المبادرة الخاصة و خلق المناخ   . ستثماريالإ البر
المرسوم   هذا  بموجب  العقارية  قية  البر ع  المشر ف  عر  يشمل  : بقولهفقد    النشاط   " 

العقارية   الأملاك  تجديد  أو  إنجاز  ي 
ف  تساهم  ي 

التر الأعمال  مجموع  على  العقاري 
قية العقارية   المخصصة للبيع أو الإيجار أو لتلبية الحاجات الخاصة، يمكن أن تكون البر

ي أو صناعي أو تجاري " استعمال محال ذات 
ي أو محال لإيواء نشاط مهت 

 (11) سكت 
ي  الملاحظ أن ا

ع وقع ف  ي استعمالمشر
  فقد استعمل مصطلحل المصطلحات،  خلط ف 

العقاري ي هي جزء      النشاط 
التر العقارية  قية  البر  من 

ً
أوسع مجالا يعتبر  الذي  الأخبر  هذا 

تل  ذلك راجع  و ،  (12)   منه ي 
ف  والذي كان يستعمل عبارة   النص    ة مرج خطأ    »الفرنسي 

l'activité de la promotion immobilière »   ا  و نشاط  العقامعناه  قية  و    ريةلبر
 ليس النشاط العقاري. 

ي جعلته يختلف عن سابقه،  
التر و  ت هذا المرسوم  ي مبر 

التر نجد ما  من أهم الأحكام 
 :  يلىي
قية العقاريةإضفاء الصفة الت -  . جارية على عمل البر
ي كانت    غل   -

وط التر ي هذا النشاط من خلال إلغاء دفبر الشر
البلدية عن التدخل ف  يد 

ي العقاري الخاصشكل ورقة ضغط و الذي كان ي تعده،
 . (13) على المرفر

بعقد    ثاستحدإ - الأمر  يتعلق  و  السابق،  القانون  ي 
ف  معروفة  تكن  لم  ترقوية  تقنيات 

ي طور الإنجاز
 . (14) البيع بناءً على التصاميم للتعامل مع العقار ف 

ذلك  - صاحب  قد  و  إيجارية،  لأغراض  محلات  لإنجاز  المجال  المرسوم  هذا    فتح 
ي أحك  تعديلات مهمة
ي   ويض الإستحق التع  اء و   ق  ق الب  اء ح  ار، لا سيما منها إلغ  ام الإيج ف 

افر
 . (15)ار المحلات التجارية  بالنسبة لإيج
رقم  لكن   يعي  التشر المرسوم  أحدثها  ي 

التر النوعية  القفزة  أن03-93رغم  غبر    ه ، 
مهمةأغفل   الأ   جوانب  العقاري،  ي 

المرفر مهنة  بتنظيم  اتتعلق  فتح  الذي  على  مر  لباب 
ي شهدتها    و   قتصاديةالإالتلاعب، يضاف ذلك سوء الوضعية    يه للغش و مضع

الأمنية التر
آن أثبتت قصور   هو ما   و ذاك،  الجزائر  ي 

التر القانونية  المشاكل  العديد من  هذا    أسفر عن 
 صعوبة تطبيقه.  المرسوم و 

 
يعي  02المادة  -11

 ، المرجع السابق03-93من المرسوم التشر
نوي،    -12 الجزائر"عقيلة  ي 

ف  العقارية  قية  البر نشاط  لتحسير   القانونية  السياسة  ،  "الآليات  دفاتر  مجلة 
 . 770، ص2018، 19 العدد ، 01 المجلد كلية الحقوق جامعة بومرداس،   ،نوالقانو 

 . 65مهدي شعوة، المرجع السابق، ص  -13
يعي رقم  09المادة  -14

 ، المرجع السابق. 03-93من المرسوم التشر
بآخر    -15 مزيدة  طبعة  الجزائري،  القانون  ي 

ف  ي 
المدن  الإيجار   ، ي

خلفون  المجيد  هومه  عبد  دار  تعديل، 
 268الى  263، ص  2018، الجزائر، النشر  للطباعة و 
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أنه من ج  كما  غياب  المرسوم هو  هذا  فيها  وقع  ي 
التر فعليةهالمطبات    ة ضمان 

لتطبيق لم يكن  لكن دخولها حبر  ا  ،المنظم لها رغم وجود النص    للمكتتب تشكل حماية  
الكفالة المتبادلة الذي جعل    يتعلق الأمر بصندوق الضمان و   ، و 2000حتر مطلع سنة  

المكتتبير     ختياريإليه  إ  نضمامالإ  من  العديد  مما جعل  إجباري،  ليس  ضحية    يقعونو 
 . (16) لهذا القانون

ي  العموم  بأعلى  القول  لتنظيم  مكن  حسنة  محاولة  المرة  هذه  أبدى  ع  المشر ن 
قية العقارية كان الهدف منه    نتقالىي إهذا المرسوم بمثابة قانون    عتبار إ يمكن    و     نشاط البر

اكيةالتطهبر من آثار  سبة.  الاشبر  المبر
ي ظل القانون  

قية العقارية الخاصة ف  : البر ي
 04-11المطلب الثان 

القا االم  04-11نون  صدر  للقواعد  لإعطاء  حدد  العقارية  قية  البر لنشاط  لعامة 
قية العقارية و  ي وقعت فيها القوانير  السابقة له،   نفس جديد للبر

استدراك كل الثغرات التر
يعي    و  التشر المرسوم  أحكام  ع  المشر بموجبه  ألع   بأن    و ،  03-93الذي  القول  يمكن 

رقم   ل  04-11القانون  شامل  قانون  أول  قيةيعد  البر من    نشاط  ع  المشر سع  العقارية، 
و إخلاله   المهنة  بضبط  بداية  النشاط،  لهذا  امية  المبر الجوانب  تنظيم  ثم      تقنينها   لى 

ي تتدخل بشكل مباشر أو  
ه من الأجهزة الإدارية التر ي العقاري مع غبر

تحديد علاقة المرفر
ي 
بالمقتت  ي 

المرفر علاقة  تنظيم  و كذلك  العملية،  هذه  ي 
ف  مباشر  نش،  غبر  عرَف  اط  كما 

قية   أنها العقارية  البر العقارية    على  المشاري    ع  إنجاز  ي 
ف  تساهم  ي 

التر العمليات  مجموع 
المخصصة للبيع أو الإيجار أو لتلبية الحاجات الخاصة، يمكن أن تكون هذه المشاري    ع  

   استعمالمحلات ذات  
 
ي و عرضيا

ي أو مهت 
  استعمال يمكن أن تكون محلات ذات    سكت 

ي أو تجاري
 (17). حرف 

قية  من خلال  الملاحظ   البر ع وسع من نطاق نشاط  المشر أن  تقدم ذكره هو  ما 
لإنجاز   موجهة كأصل  جعلها  القانون  هذا  ي 

فف  السابقة،  القوانير   عكس  على  العقارية، 
ذات   و   استعمالمحلات  ي 

و   سكت  ي 
ذات    مهت   لإنجاز محلات 

 
و   ستعمالإعرضيا ي 

  حرف 
الصناعي  الطابع  ذات  المحلات  أما  المشر   تجاري،  أن  أخرجها  فنجد  قد  نشاط  ع  من 

قية العقارية و   نص خاص. ل نظرا لخضوعها هذا  البر
  
 
أن نلاحظ  العقاريكما  ي 

المرفر البيع  ا  تخصيص  لأجل  ينجزها  ي 
التر لمحلات 

دون   تجاري  عمل  العمل  من  يجعل  اطوالإيجار  ع  اشبر لعنض   المشر و   صراحة   التكرار 
النشاط    عتياد الإ  هذا  ممارسة  ي 

أمع      (18)ف  إلى  العقارية    نالإشارة  قية  البر يكون  نشاط 

 
 769، صالمرجع السابقعقيلة نوي،  - 16
 ، المرجع السابق. 04-11القانون رقم من  14المادة  - 17
 122 ، ص1994، ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعيةالقانون التجاري الجزائري نادية فضيل، - 18
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 تجا
ً
 لما يتعلق الأمر ببيع و ر عملا

َ
 لما تكون   إيجار المحلات المنجزة، و  يا

 
 مدنيا

ً
يكون عملا

 . (19) الخاص ستعمالللإ المحلات المنجزة مخصصة 
السابق للقوانير    

 
هذا    ةخلافا ضمن  تدخل  أخرى  أعمال  أضاف  ع  المشر أن  نجد 

الأعمال    اعتبر النشاط، حيث   بتو أن  المخصص لاستقبال  المتعلقة  العقاري  الوعاء  فبر 
عقارية ترقية  نشاط  يعد  تهيئته  و  وع  ترقوية      المشر لرؤية  ع  المشر تطلع  يفش  هذا  كل 

 جديدة. 
  : ي
ي العقاري  تنظيم  المبحث الثان 

 الخاص كأداة لتنمية قطاع السكن مهنة المرفر
ع   المشر نشاط  الجزائري  أضف   ممارسة  العقارية  البر على  صفة  الخاصة  قية 

لذا    ،المهنية ممارسته،  ي 
ف  المعتمدة  الآلية  هي  الخاص  العقاري  ي 

المرفر مهنة  فأصبحت 
هذا   مفهوم    المبحثسنخصص  الخاصلتحديد  العقاري  ي 

ثم    مطلب)  المرفر أول(، 
وط  ي ضوء آخر تعديلو آثار  الوقوف على شر

(  مطلب) ممارسة هذه المهنة ف  ي
 . ثان 

ي الع الأول: مفه  المطلب 
 قاري الخاص وم المرفر

القا  ستعمل إ ي 
ف  ع  رقم  المشر "  07-86نون  المكتتب   " ي  تسمية 

المرفر ليس  و   ،
بل   له   

 
تعريفا يحدد  لم  عمليات    اكتف  العقاري كما  تتولى  ي 

التر الأشخاص  بتحديد  فقط 
المحلية الجماعات  هم:  و  العقارية  قية  و     البر ذلك    المؤسسات  يخولها  ي 

التر المقاولات 
الأ  الخواصقانونها   ، بال  ساسي المعنويون  القائمون  أو  الطبيعيون  الأشخاص   ، ي

الذانر بناء 
الخاص للقانون  و   و ،  (20)   الخاضعون  الخاص  العقاري  ي 

للمرفر تعريف  نجد  لا  لا    بالتالىي 
 الأحكام المتعلقة بمزاولة هذه المهنة. 
يعي رقم  

ي المرسوم التشر
ع يستعمل مصطلح " المتعامل    03-93أما ف  نجد المشر

االع ليس  و  العقاريقاري"  ي 
أو    لمرفر طبيعي  شخص  يدع كل   "  : على  ع  المشر بنص 

المادة   ي 
ف  المذكورة  النشاطات  يمارس  "   02معنوي  العقارية  قية  البر ي 

ف   
ً
متعاملا  

 
سابقا

ع    استعمله، أما المصطلح الذي  (21)  المشر
 
promoteur  «leهو    للنص الفرنسي   طبقا

immobilier »  ي ال ، و هو المصطلح الأصح و
ي العقاري. الذي يعت 

 مرفر
خلال      من  العقاري  ي 

المرفر يعرف  ع  المشر أن  نجد  أعلاه  المذكور  النص  خلال  من 
الأملاك   تجديد  أو  إنجاز  ي 

ف  تساهم  ي 
التر الأعمال  مجموع  هي  و  بها  يقوم  ي 

التر الأعمال 
ي العقاري يتداخل مع أعمال أخرى  

العقارية، و الأخذ بهذا المفهوم يجعل من عمل المرفر

 
ي    - 19

ف  الخاصة  العقارية  قية  البر إيمان،  أطروحةبوستة  الجزائري،  ي    ع  التشر ي 
ف  السكن  دكتوراه،    مجال 

، ص  2017-2016تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض  بسكرة،  
42 . 

 ، المرجع السابق 07-86من القانون رقم  06المادة  -20
يعي رقم  03المادة  -21

 . المرجع السابق ،03-93من المرسوم التشر
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أيض اباعتبارها  ي 
ف  تساهم   

 
التجديد  ا و  بذلك    و لإنجاز  و نقصد  المقاول  من  أعمال كل 

 . (22) المهندس
رقم  أم القانون  المهنةتعي   فهو    04-11ا  هذه  نظم  قانون  أول  حيث  بر  بادر  ، 

ي العقاري و وح  
 عقاريا كل شخص  بقولهد تسميته، و قد عرفه بتعريف المرفر

 
: " يعد مرقيا

... قصد  ناء مشاري    ع جدادر بعمليات بطبيعي أو معنوي يب يدة أو ترميم أو إعادة تأهيل 
ها "بيعها   ي المرسوم التنفيذي رقم    ،(23) أو تأجبر

فقد عرفه بأنه : " يعتبر    (24)   84-12أما ف 
 كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز 

 
 عقاريا

 
قية العقارية .."  عتماد إمرقيا  (25)و يمارس البر

الفقهية        التعاريف  من  للو  أعطيت  ي 
العقاري  التر ي 

الذي    نجد الخاص  مرفر التعريف 
فاه على أنه    و  Philippe Jestaz و  Malinvaud  Philippeالفقيهان  وضعه   اللذان عر 

ي حتر يقوم بتمليكها لشخص أو   قتصاديالإ:'' العون 
الذي يقوم بإنجاز مبت  أو عدة مبان 

الملكية  على  الحائزين  تسمية  عليهم  يطلق  أشخاص  الأ  (26)   ".عدة  حسب  ستاذ  أما 
ألاري''''رو  سانت  ي  عرفRoger saint-ALARY   جر ذلك    هفقد   "  : أنه  على  بالقول 

كة الإنتاج( الذي يقوم بعملية بناء العقارات "  الشخص الطبيعي أو المعنوي   . (27) )شر
وط    المطلب  : شر ي

ي العقاري الخاص و آثار    الثان 
 ممارسة مهنة المرفر

ي إطار 
ال  ف  ي 

المرفر الخاص صتنظيم مهنة  العقاري  المرسوم  -12تنفيذي رقم  در 
ي العقاري و   عتماد الإ الذي يحدد كيفيات منح    84

كذا كيفيات مسك  لممارسة مهنة المرفر
العقاريير   للمرقير   ي 

الوطت  رقم      الجدول  التنفيذي  المرسوم  بموجب  المتمم  و  المعدل 
  ما سبق، لى  و بناءً ع،  (29)   234-19، ثم بموجب المرسوم بموجب المرسوم  (28)   13-96
الصفةكن  يم لاكتسابه  العقاري  ي 

المرفر يستوفيها  أن  يجب  ي 
التر وط  الشر ي   و   تحديد 

  التر
ي  ها سنتناول

 : الفرعير  التاليير   ف 
 

 
تبة علىسهام مسكر   -22 ي العقاري المبر

امات المرفر قوية، أطروحة دكتوراه، تخصص   ، البر  بيع السكنات البر
، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة قسنطينة،    . 18، ص 2016-2015قانون عقاري وزراعي

 المرجع السابق. ، 04-11من القانون  03المادة  -23
التنفيذي رقم    -24 ي    84-12المرسوم 

المتضمن كيفيات منح الإ 2012-02-20المؤرخ ف  ارسة  عتماد لمم، 
، ج ر عدد   ي للمرقير  العقاريير 

ي العقاري و كذا مسك الجدول الوطت 
 . 2012، سنة 11مهنة المرفر

 . من المرجع نفسه 02المادة  -25
26 - Philippe Malinvaud et Philippe Jestaz, Le Droit de la promotion immobilière, 
5éme éd, Dalloz, Paris , 1991, P 01 . 
27 - Roger Saint-Alary, LE Droit de la construction, 2éme édition, PUF, Paris, 1972, 
P 64. 

ي   96-13المرسوم التنفيذي  -28
، ج  84-12المتمم للمرسوم التنفيذي ، المعدل و 26/02/2013المؤرخ ف 

 . 2013سنة   13عدد  ر
ي 234-19المرسوم التنفيذي  -29

، 84-12تنفيذي ، المعدل والمتمم للمرسوم ال28/09/2019 ، المؤرخ ف 
 . 2019سنة   55ج ر عدد 
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ي العقاري الخاص   عتماد الإ : الحصول على  الفرع الأول 
 لممارسة مهنة المرفر

شخص        لأي  يمكن  على    دعاءالإ لا  حاصل  يكن  لم  ما  عقاري  ي 
مرفر   عتماد الإ بأنه 

الوالىي    عتماد الإ يعرَف    و   ،(30)المهنة  لممارسة هذه  يمنحها  إدارية مسبقة  : " شهادة  بأنه 
جنة الولائية    عتماد الإ إلى مقدم طلب  

َ
ال بناءً على موافقة  ي العقاري 

لممارسة مهنة المرفر
  " 
 
وط المطلوبة قانونا ، بعد التأكد من توفر الشر عليه سنتطرق   و   ،  (31)لاعتماد المرقير 

ي البدا
وط الحف   تماد ثم نتعرض لإجراءاته. صول على الاعية لشر
وط الحصول على  ولا /  أ ي العقاري الخاص:   عتماد الإ شر

 لممارسة مهنة المرفر
وط  مثل  تت ي العقاري الخاص  عتماد الإ الحصول على  شر

فيما    لممارسة مهنة المرفر
 يلىي : 

ط سنة   25سن  بلوغ - قية العقارية كشر  . (32)  لممارسة نشاط البر
اطإ - الجزايلجنسا  شبر الطبيعي   ئريةة  للشخص  للشخص  ،  (33)بالنسبة  بالنسبة  أما 

ع فقط أن يكون خاضع للقانون الجزائري  ط المشر  . (34) المعنوي فاشبر
و  - ة  السبر و   إثبات حسن  المدنية   السلوك  الحقوق  بكافة  الوقوع    و   (35)  التمتع  عدم 

 تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة. 
شهاد - على  و (36) علياة  الحصول  بموجب   ،  ط  الشر هذا  ع  المشر حذف  فقد  للإشارة 

 المرسوم التنفيذي رقم  
التنفيذي     13-96 - المرسوم  بموجب  أخرى  مرة  أعاده  و 234-19ثم  بعد    ،  ذلك 
ط الإ  ع الجزائري آنذاك نتيجة إلغاء هذا الشر ي طالت المشر

 . (37) نتقادات التر
س  - وع  المشر لإنجاز  الكافية  المالية  الموارد  بالنسبة إثبات  الطبي  واءً  أو  للشخص  عي 

 . (38) الشخص المعنوي
ذات   - و   استعمالتوفبر محلات  المهنة  بالوسائل    تجاري مخصصة لاستقبال  مزودة 

  . (39) لذلكاللازمة 

 
 ، المرجع السابق. 04-11من القانون  04المادة  -30
31-    ، زلاسي ى  التنفيذي "بشر المرسوم  ي ظل 

ف  العقاري  ي 
المرفر لمهنة  قبلية  لرقابة  آلية  المسبق  الاعتماد 

 84، ص 2021، سنة 14العدد ، 08 المجلد  ،  02دة جامعة البلي ،مجلة القانون العقاري "،19-243
 ، المرجع السابق84-12من المرسوم التنفيذي رقم   06المادة  -32
 من المرجع نفسه.  06المادة  -33
 من المرجع نفسه.  07المادة  -34
 ، المرجع السابق04-11من القانون رقم  21و  20المواد رقم راجع :  -35
أ    –  08المادة    -36 رقم  المر   من  -بند  التنفيذي  والمتمم  84-12سوم  رقم  الب  المعدل  ،  234-19مرسوم 

 المرجع السابق
ي    -37

ي العقاري"  : لمير  لعريط،  ذلكراجع ف 
وط ممارسة مهنة المرفر ي شر

ي    ع الجزائري   قراءة ف  ، "وفقا للتشر
 . 84، ص 2019، جوان 02عدد   11الجلفة، مجلد  -، جامعة زيان عاشورمجلة دراسات وأبحاث

 المرجع السابق ،84-12المرسوم التنفيذي رقم  من من 07ة الماد -38
  المادة نفسها.  -39
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 : عتماد الإ إجراءات الحصول على  ثانيا/  
  عتماد الإ إجراءات جديدة لمنح  السابق الذكر،    234-19حدد المرسوم التنفيذي  

ال مهنة  العقاري لممارسة  ي 
تختل  مرفر المرسوم  الخاص،  تعديل  قبل  المقررة  تلك  ف عن 

:  ختصار إيمكن  12-84  هذه الإجراءات فيما يلىي
و   طلبإيداع   - يتضمن  بملف  و  مرفق  الطبيعي  بالشخص  ثائق محددة بعضها خاص 

المكلفة   الولائية  المديرية  لدى  الطلب  هذا  يودع  و  المعنوي،  بالشخص  خاص  الآخر 
ي سليم وصل للما الإيداع بتبالسكن، و يثبت هذ

 . (40) عت 

ال  (41)   المرقير  العقاريير  لدى الولاية  عتماد إتتولى لجنة   - ترسل   و طلبات  دراسة هذه 
 مداولاتها إلى الوالىي 

ي أجل    محاصر 
على تقرير مصالح الأمن المختصة ، بناءً  (42) أيام    08ف 

الجهة    و  و هي  اللازم  التحقيق  بإجراء  شهر    المكلفة  أجل  ي 
ف  تاري    خ   بتداءإهذا  من 

 . (43) اسلتهامر 

الطلب،   - قبول  ي حالة 
الحصول على  ف  ي  تبليغ طالتر الوالىي   على 

الذين    عتماد الإ يتعير 
لا   أجل  ي 

ف  المطلوبة  وط  الشر فيهم  إيداع    بتداءإ  أشهر   03  يتعدى تتوفر  يوم  من 
و (44)الطلب  

 
را الرفض مبر أن يكون قرار  الطلب فيجب  ي حالة رفض 

أما ف  ي    ، 
للمعت  يبلغ 

ي أجل    ل الممكنة، و بكل الوسائ
 لدى الوالىي ف 

 
 كتابيا

 
  30يكون لهذا الأخبر أن يقدم طعنا

 . (45) من تاري    خ تبليغه  بتداءإيوم 

و  وط  الشر المرسوم    نلاحظ من خلال  ع من خلال  المشر أضافها  ي 
التر الإجراءات 

،    الهدف منها أن    ،234-19رقم  
 
ي العقاري سابقا

ي كانت تواجه المرفر
هو إلغاء العقبات التر

ع هذه الآجال الى    حيثمركزيتها،    ل الإجراءات و ما يتعلق بطو  سيما منها  لا  قلص المشر
و   السكن  وزارة  يتم على مستوى  الذي كان  لها  المركزي  الطابع  ألع   المعقول، كما  الحد 

 أصبح يتم على مستوى الولاية. 
ي 
ي السجل التجاري و  الفرع الثان 

ي للمرقير  العقاريير     الجدول : القيد ف 
 المعتمدين الوطت 

بمنح    ور صد الوالىي  على    عتماد الإ قرار  لإجراء   استيفاء يتوقف  العقاري  ي 
المرفر

التجاري السجل  ي 
ف   ، (46)  القيد 

 
أن ي    كما 

ف  العقاري  ي 
المرفر للمرقير     الجدولقيد  ي 

الوطت 

 
 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي   84-12التنفيذي  من المرسوم    02و  01فقرة    08المادة    - 40
 ، مرجع سابق 19-234

ي ظل المرسوم   - 41
 ديل. قبل التع 84-12وذلك بعدما كانت تتشكل على مستوى وزارة السكن ف 

المرسوم      22المادة    - 42 التنفيذي  84-12ي  التنفيذمن  المرسوم  ،  234-19  المعدل والمتمم بموجب 
 مرجع سابق 

 من المرجع نفسه  10المادة  - 43
 من المرجع نفسه  09المادة  - 44
 من المرجع نفسه  12المادة  - 45
المر   23المادة    - 46 التنفيذي  من  ال  84-12سوم  بالمرسوم  المتمم  و  رقم  المعدل  ، 234-19تنفيذي 

 المرجع السابق
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ي منه  
ي السجل  و  عتماد الإ إجراء الحصول على  استيفاءالعقاريير  المعتمدين يقتض 

القيد ف 
الدفبر الذي يفرد فيه صفحة لكل تاجر    بأنه  ل التجارييعرف السجيث  ، ح(47)   التجاري

الخاصة   البيانات  فيها  يدون  معنوي،  أو  طبيعي  شخص  و    بهؤلاءسواء كان  الأشخاص 
اف و رقابة الدولة   . (48)نشاطهم التجاري و ذلك تحت إشر

ي  
ون  الإلكبر بالشكل  يتم  أصبح  فقد  التجاري  السجل  ي 

ف  القيد  كيفية  عن  أما 
ي    11-15لتنفيذي رقم  ض  المرسوم ابمقت

الذي يحدد كيفية القيد والتعديل والشطب ف 
ي حال    ، و (49)السجل التجاري

ي هذا    ستيفاءإف 
وط المنصوص عليها ف  ي العقاري الشر

المرفر
شكل   ي 

ف   
 
حاليا يسلم  أصبح  الذي  التجاري  السجل  مستخرج  يحصل على  فإنه  القانون 

ي حدد نموذجه المرسوم التنفيذ
ون   . (50)  112-18ي رقم إلكبر

عند   العقاري  ي 
المرفر موافاة    استيفائهعلى  التجاري  السجل  ي 

ف  القيد  لشكليات 
ي  
ي تسمح له بالقيد ف 

، و على    الجدولالوالىي بجميع الوثائق التر ي للمرقير  العقاريير 
الوطت 

التعريف  رقم  من  نسخة  و  التجاري  السجل  من  نسخة  نجد:  الوثائق  هذه            رأس 
ي  يتر

 . (51)الض 
قية العقارية الخاصة لثالث ا   لفرع ا تبة على ممارسة نشاط البر  : الآثار المبر

الخاصة        العقارية  قية  البر نشاط  ممارسة  على  تب  اماتإيبر ي    لبر 
مهت  طابع  نص  ذات 

ع    عليها  بموجبالمشر التنفيذي    الجزائري  وط    85-12المرسوم  الشر دفبر  المتضمن 
ي الذي يحدد   امات الإالنموذجر ي هنية  المسؤوليات الم  و   لبر 

، و باستقراء  (52) العقاريللمرفر
اماتالإأحكام هذا المرسوم يمكن تحديد أهم  :  لبر  قية العقارية كما يلىي

ي نشاط البر
 ف 

العقارية       قية  البر نشاط  على  القائم  الشخص  باعتباره  العقاري  ي 
المرفر عاتق  على  يقع 

المهنة، أخلاقيات  إثراء  دائمة على  بصفة  ذ  (53)السهر  ي سبيل تحقيق 
  حدثتسإلك  و ف 

ي العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
ع المجلس الأعلى لمهنة المرفر   386-13المشر

 
 ، المرجع السابق04-11من القانون  04لمادة ا - 47
ات، مبادئ القانون التجاري ) الأعمال التجارية    - 48   –المحل التجاري    -نظرية التاجر  -عبد القادر البقبر

كات التجارية  .  55، ص 2015، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (الشر
ي  الم  11-15المرسوم التنفيذي رقم    - 49

، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب  2015/ 05/ 03ؤرخ ف 
ي السجل التجاري، ج ر عدد 

 2015سنة ل ، 24ف 
ي    112-18المرسوم التنفيذي رقم    - 50

يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري   2018/ 04/ 05المؤرخ ف 
، ج ر عدد  ي

ون   . 2018، لسنة 21الصادر بواسطة إجراء إلكبر
المرسوم    23المادة    - 51 التنفيذي  84-12التنفيذي  من  المرسوم  بموجب  والمتمم  ،  234-19  المعدل 

 مرجع سابق 
رقم    -52 التنفيذي  ي  85-12المرسوم 

ف  المؤرخ  الذي 2012/ 02/ 20،  ي  النموذجر وط  الشر دفبر  يتضمن   ،
ي العقاري، ج ر عدد 

امات والمسؤوليات المهنية للمرفر  .2012سنة ل، 11يحدد الالبر 
 . المرجع السابق 85-12التنفيذي سوم المر من  03المادة  - 53
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الذي يعمل على  (54) احإ، و  قية   قبر البر ي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط 
التر التداببر  كل 

السهر على   و  امالعقارية،  العقاري  احبر ي 
المرفر مهنة  ممارسة  أخلاقيات  فهو  (55)قواعد   ،

قية العقارية. على مقابة يمثل هيئة ر   مارسة نشاط البر
ي       

م المرفر هذا  يعتبر  حيث    لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة  كتتاببالإ  كما يلبر 
العقاري،  الأخبر   ي 

المرفر مع  للمتعاملير   الضمان  تحقق  ي 
التر القانونية  الآليات  أهم  من 

التنفيذي رقم    أنسر   المرسوم  بموجب  الصندوق  لهذا د  لق  و   ،(56)   406-97هذا  أوكلت 
محل   البناء  عمليات  متابعة  بينها  من  واسعة  مهام  سحب    ير  المقتنالصندوق  حالة  ي 

ف 
ي العقاري  عتماد الإ 

 . (57) من المرفر
العقارية        المشاري    ع  إنجاز  ي 

ف  العقاري  ي 
المرفر يراعي  أن  و   نسجامالإ يجب    المعماري 

ال العقارية عند تصميم  للمجموعة  بالنسبة  الجمالىي  ا  بنايةالطابع  و أو  يمكن    لبنايات،  لا 
و   ، التعمبر مخططات  مع  تتطابق  لا  مشاري    ع  على    إنجاز  تتوفر  المسبقة لا  الرخص 

و  ي    ع  التشر المواقع    بموجب  ي 
ف  تكون  ي 

التر المشاري    ع  سيما  لا  بهما،  المعمول  التنظيم 
يجب أن تسع كل عملية تجديد    محيطاتها المجاورة، و   الحضائر الطبيعية  و   الأثرية و 

ي  عم
و إران  ي 

المبت  الإطار  جمال  و   لى  المستعملير   راحة  للمعايبر    تحسير   مطابقته  كذا 
 (58)العمرانية السارية. 

كذلك     العقاري  ي 
المرفر على  امالإيجب  التأمير    لبر  لأن  باكتتاب  قية   ذلك  البر نشاط 

ي العقاري يحجم عن هذا ينطوي    العقارية  
على عدة مخاطر، تجعل المتعامل مع المرفر

ي العقاري باكتتاب تأمير  على مسؤوليته المهنية و التأمير   ألزم  لذا    التعامل،
ع المرفر المشر

ية ام  قد كان الإ  ، و (59)على مسؤوليته العشر وط الإ لبر   من شر
 
طا عتماد  باكتتاب التأمير  شر

ي السابق، غبر أنه
ط، فمن  تم الإ   96-13وبموجب المرسوم رقم    ف  ستغناء على هذا الشر

ي غبر المعقول أن يكتتب  
  العالمرفر

 
ضد العواقب المالية والمسؤولية الناجمة   قاري تأمينا

ي العقاري  عن نشاطه، و 
 .    60هو لم يكتسب بعد صفة المرفر

قوية كأداة لتنمية قطاع السكن عقود البيع و الإيجار  تنظيم  :  لث الثا   المبحث   البر
  
 
ذات    اكتسابإن علاقات  ي 

ف  الدخول  له  يخول  الصفة  لهذه  العقاري  ي 
المرفر

م  حيث  ة مختلفة مع أشخاص طبيعية و أخرى معنوية عامة و خاصة،  انونيصاف قأو  يبر

 
ي    386-13المرسوم التنفيذي رقم    - 54

المحدد لتشكيلة المجلس الأعلى لمهنة   ،2013/ 11/ 19المؤرخ ف 
ي العقاري

ه، ج ر عدد   المرفر  . 2013سنة ل، 61وتنظيمه وسبر
 سابق ، المرجع ال04-11من القانون رقم  24المادة  - 55
رقم    - 56 التنفيذي  ي  ا  406-97المرسوم 

ف  الضمان و 1997/ 11/ 03لمؤرخ  إحداث صندوق  المتضمن   ،
قية العقارية، ج ر عدد  ي البر

 1997سنة ل، 73الكفالة المتبادلة ف 
 ، المرجع السابق84-12من المرسوم التنفيذي رقم  58و 57 المادتير   راجع :  - 57
 ، المرجع السابق04-11قانون رقم من ال 11الى  05: المواد من راجع - 58
 773، ص المرجع السابقلة نوي، عقي - 59
 . 84، ص المرجع السابقلمير  لعريط،  - 60
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بمناس العقاري  ي 
ي  بالمرفر

ف  بالبيع  المتعلقة  تلك  أهمها  مختلفة،  عقود  المهنة  ممارسة  ة 
وع و   ، بالإضافة الى عقود أخرى تتعلق بإعداد المشر ي

بالمقتت  بالمكتتب أو  إطار علاقته 
تنفيذه م   كذا   و   ،حسن  العالعديد  ان  بمناس قود  العقاري  ي 

المرفر مها  يبر ي 
إنجاز  بلتر ة 

وع ي هذا المقام، لذا    ، و المشر
ي يتعذر حضها كلها ف 

قية العقارية على    اقتضنا التر عقود البر
ي مجال البيع 

ي مجال الإيجارثم   أول( مطلب )الخاصة ف 
(  مطلب) ف  ي

 . الثان 
ي مجال البيع  :  الأول   المطلب 

قية العقارية الخاصة ف   عقود البر
ي 
قية العقارية للمرفر البيع  إبرام عقود    العقاري الخاص  يخول قانون البر ي مجال 

ف 
اليه  فهو ،  العقاري التطرق  الرب  ح، إ تاجر يهدف    ،كما سبق  المضاربة من أجل تحقيق  لى 

ب إلى حد كببر من عقود   العقود يقبر  بعض هذه 
 
أن العلم  ي    ةالمقرر   لعقارياالبيع  مع 

ف 
العامة،   الالقواعد  هو  و كما  الإتمام،  بعد  البيع  لعقد  بالنسبة  ع الذي    حال  المشر عرَفه 

ي العقاريبقوله
ي هو كل عقد رسمي يحوَل بموجبه المرفر

مقابل      : " عقد بيع عقار مبت 
ي موضوع الصفقة  

، الملكية التامة و الكاملة للعقار المبت  ي
تسديد السعر من طرف المقتت 

 "... (61) . 
الإ  بعد  البيع  عقد  العقاري  يقع  تمام  فبموجب  ي 

المرفر امالإعلى  ملكية    لبر  بنقل 
الثمن بدفع  م  يلبر  الذي  ي 

المقتت  الى  ي 
المبت  ا  ،العقار  احبر لهذا  مع  المحددة  الشكليات  م 

و  و   العقد  بالرسمية  والإشهار  المتعلقة  م    ، كما (62) التسجيل  بتسليم  يلبر  العقاري  ي 
المرفر

و   بناء و   مكتمل  التقنية  وط  للشر ي الوظيفية    مطابق 
ف  و المطلوبة  السكن  قابلية  مجال     

ي نتيجة أي تهدم يقع للبناء    ، و تهيئة المحلات ي ملزم بأحكام الضمان العشر
يكون المرفر

الكامل للأشغال  إوات  لمدة عشر سن الإنهاء  م بضمان  يلبر  و كذا  التسليم،  يوم  بتداءً من 
 . (63) طيلة سنة كاملة

ا  و  المق إذا كانت  تلك  من  ب  تقبر العقد  لهذا  المنظمة  القواعد لقواعد  ي 
ف  ررة 

البيع، مجال  ي 
ف  أخرى  ترقوية  عقودا  المقابل  ي 

ف  نجد  فإننا  ع    العامة،  المشر لها  أفرد 
ي القواعد العامة، و   الجزائري أحكام

ي عقد   خاصة تختلف عن تلك المقررة ف 
هي تتمثل ف 

 عقد البيع بناء على التصاميم.  حفظ الحق و 
أقرها ث  حي ي 

التر التقنيات  من  الحق  حفظ  عقد  العقاري   يعتبر  ي 
للمرفر ع  المشر

إللتعامل مع العقارات   ي طور الإنشاء،  نشاؤها أو  المقرر 
ي تكون ف 

ع  قد    و التر عرفه المشر
ي القانون  

يعي    استغت  ، ثم  (64)   07-86أول مرة ف  ي المرسوم التشر
، ثم أعاد    03-93عنه ف 

 
 ، المرجع السابق. 04-11من القانون رقم  26المادة  - 61
 من المرجع نفسه  25المادة  - 62
 من المرجع نفسه  26المادة  - 63
 لسابق ، المرجع ا07-86من القانون رقم  29المادة  -64
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ي القانون  
التنفيذي    04-11تنظيمه مرة أخرى ف    ، فعقد حفظ(65)   431-13و المرسوم 

عقد   هو  خاصةالحق  طبيعة  لصاحب  ذو  بتخصيص  بموجبه  العقاري  ي 
المرفر م  يلبر   ،

إتمامه عند  إقتنائه  بغرض  البناء،  طور  ي 
ف  أو  بناؤه  المقرر  العقاري  الملك  الحق    ، حفظ 

الحق يتم دفعه  تسبيق    مقابل ي حساب مفتوح    من طرف صاحب حفظ 
  لدى   هباسمف 

و  الضمان  المتبادلة  صندوق  التقديري    20       بيقدر    (66)الكفالة  السعر  من  بالمئة 
ملكية العقار    ينقل  فهو لا   معف  من إجراء الشهر رغم ذلك فإن هذا العقد    و   ،(67)للعقار

اماتيرتب فقط  بل  المحفوظ   ي العقاري    يقعحيث  ،  (68)   شخصية  البر 
ام الإعلى المرفر  لبر 

ي طور البناء، ثم إعداد عقد البيع النهبحفظ العقار المقرر بناؤ 
ي و تسليم العقار  ه أو ف 

ان 
 . (69) منه،  نتهاءالإ عند 

فقد   التصاميم  على  بناء  البيع  عقد  بخصوص  ي    هعرفأما 
ف  مرة  أول  ع  المشر

يعي   التشر العقاري  03-93المرسوم  بالنشاط  أكبر  (70) المتعلق  بأحكام  تنظيمه  أعاد  ثم   ،
القانون   ي 

ف  ع  04-11ضبط  قد  بناو  من  جزء  أو  لبناية  البيع  عقد   " بأنه:  مقرر  رَفه  ية 
ي طور البناء هو العقد الذي يكرس تحويل حقوق الأرض و ملكية البنايات من  

بناؤها أو ف 
الأشغ  تقدم  مع   

ً
موازاة المكتتب  لفائدة  العقاري  ي 

المرفر م  طرف  يلبر  المقابل  ي 
ف  و  ال، 

 (71)تسديد السعر كلما تقدم الإنجاز". بالمكتتب 
ي أنه يع  و 

ي تكون  رد  ليه يتفق هذا العقد مع عقد حفظ الحق ف 
على العقارات التر

ي طور الإنشاء أو المقرر إنشاؤها،  
  عنه بكونه عقد ناقل للملكية، كما يتمبر  يتمبر   غبر أنه  ف 

البيع الأخرى   ه من عقود  ي تكون على    الملكية فيه و   نتقال إطريقة    حيثمن  عن غبر
التر

و   ،رحلةلقسط الموافق لكل مل  المكتتب و يقابلها تسديد  حسب تقدم الإنجاز،    مراحل
البناء  هذا  لإنجاز  تمويل  مصدر  يعتبر  ي الذي 

المرفر أما  العقاري  ،  عليه    ام فيقع    الالبر 
التصاميم  البيع على  يتمم عقد   "  : أنه  ع على  المشر للعقار حيث نص  الفعلىي  بالتسليم 

نف ي 
ف   
 
يعد حضوريا بمحض   السابقة  الفقرة  ي 

ف  معاينة  المذكور  التوثيق قصد  مكتب  س 
م الفعلية  المكتتب..."  الحيازة  طرف  ي ، كما  (72) ن 

المرفر م     يلبر 
 
أيضا بالضمان    العقاري 

 
ي  المؤر   431-13المرسوم التنفيذي    -65

ي عقد حفظ الحق وعقد البيع  2013-12-18خ ف  ، يحدد نموذجر
التصاميم البيع على  الملك موضوع عقد  العقارية و كذا حدود تسديد سعر  التصاميم للأملاك  ج ر    ،على 

 . 2013سنة ل، 66عدد 
ي بالمرسوم التنفيذي رقم الملحق الثا -66

 . فسه، المرجع ن431-13ن 
 . ، المرجع السابق04-11من القانون رقم  52المادة  -67
 . 246و  245سهام مسكر، المرجع السابق، ص  -68
بوستة،   -69 الخاصة    إيمان  العقارية  قية  الجزائري،البر ي    ع  التشر ي 

ف  السكن  مجال  ي 
السابق،   ف  المرجع 

 .  371ص
يعي  09المادة  -70

 . ، المرجع السابق03-93من المرسوم التشر
 . ، المرجع السابق04-11القانون من  28دة الما -71
 ، المرجع السابق04-11من القانون  34المادة  -72
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ي عن كل تهدم للبناء ضمان حسن سبر    ضمان الإنهاء الكامل للأشغال و   كذا   و ،  (73) العشر
و   ، التجهبر  إدارت  عناصر  و  كة  المشبر الملكية  نظام  بإعداد  ذلك  الى  إضافة  م   و ها  يلبر 

 
فقا

 . (74)  99-14لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  
: عق   المطلب   ي

ي مجال  د  و الثان 
قية العقارية الخاصة ف   الإيجار البر

ي العقاري إبرامها، و يندرج       
ي يمكن للمرفر

قوية التر يعتبر عقد الإيجار أحد التقنيات البر
ذا العقد غبر مستقر عليها  مع هذا العقد عقد البيع بالإيجار، رغم أن الطبيعة القانونية له

ي عقاري  لحد الساعة هذا من  
بإبرامه مرفر جهة، ومن جهة أخرى أن هذا العقد يختص 

ي الوكالة الوطنية لتحسير  السكن و تطويره
و بالتالىي هو يخرج عن نطاق  (،75) عام يتمثل ف 

العامة، وليس  الخاصة  العقارية  قية  البر أحكام  على  تقتض  ي 
التر الحال   دراستنا    و كذلك 

قية   مه دواوين البر و التسيبر العقاري الذي يعتبر إيجار من نوع  بالنسبة للإيجار الذي تبر
ي العقاري الخاص، و 

بالرجوع الى عقد الإيجار الذي نحن    خاص يخرج عن نشاط المرفر
للإيجار  العامة  للأحكام  يخضع  جعله   ع  المشر أن  نجد  دراسته،  له    ،بصدد  يضع  لم  و 

 أحكام خاصة. 
ال      "  عرَف  بأنه:  العامة  القواعد  ي 

ف  الإيجار  عقد  ع  المؤجر مشر يمَكن  عقد  الإيجار 
ء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم "  الانتفاعبمقتضاه المستأجر من  ي

 ( 76) بسر
عند     الإيجار  عقد  يعرف  و  بأنه  الفقهاءو  مؤجر  طرفير   بصدد  نكون  الإيجار  عقد   "  :

 
 
منتفعا الآخر  بجعل  الأول  م  يلبر  ثمن    مستأجر،  مقابل  ي 

ف  معلومة  لمدة  معير   ء  ي
سر من 

 . (77) المنفعة تسم الأجرة " لهذه 
فقط دون الملكية، وهو    نتفاعالإ يتمبر  عقد الإيجار بأنه عقد ملزم لجانبير  يرد على حق    

ي عقد الإيجار هي ركن أساسي لانعقاده يتحدد على أساسها  
من العقود الزمنية فالمدة ف 

امإمقدار   (78) ر و المستأجر. كل من المؤج  لبر 
تعد    ي 

ف  ع  المشر أضاف  قد  القانون  و  بموجب  الأخبر  ي 
المدن  القانون  ، (79) 05-07يل 

ي   مأحكام جديدة لعقد الإيجار ل
تكن واردة قبل ذلك، و يتعلق الأمر باستحداث الشكلية ف 

 
 المرجع نفسه. من  46و  45 راجع: المادتير   -73
ي    99-14أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  -74

كة  2014-03-04المؤرخ ف  ، يحدد نموذج نظام الملكية المشبر
قية العقارية، ج ر عد ي مجال البر

 2014، لسنة 14د المطبقة ف 
ي    148-91م  المرسوم التنفيذي رق  -75

، المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسير   1991/ 05/ 12المؤرخ ف 
 . 1991سنة ل، 25السكن وتطويره، ج ر عدد 

، 58-75من الأمر رقم   467المادة  -76 ي
 المرجع السابق المتضمن القانون المدن 

،رمضان محمد أحمد أبو السعود، عقد الإيجار، ب  -77   سكندرية، الا   دون رقم طبعة، الفتح للطباعة والنشر
 15، ص 2001

 لأحكام القوانير   العبد الحميد    -78
 
ي ووفقا

 للقواعد العامة للقانون المدن 
 
، أحكام عقد الإيجار وفقا ي شوارنر

ي الزراعية و التأجبر التمويلىي 
 2004الإسكندرية،  ،  ، بدون طبعة، منشأة المعارفالاستثنائية وإيجار الأراض 

 31ص 
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العقد هذا  بطلان  طائلة  تحت  لانعقاده  ركن  أصبحت  ي 
التر و  العقد  ألع   (80) هذا  ، كما 

ع ا ي المشر
، و بالنسبة لإيجار المحلات (81) لأحكام المتعلقة بحق البقاء و التجديد الضمت 

أساس   على  يقوم  الذي كان   ، ي
الإستحقافر التعويض  أحكام   

 
أيضا ع  المشر ألع   التجارية 
 . (82) التمسك بالقاعدة التجارية

 الخاتمة:     
تقدم        ما  وعلى ضوء  الأخبر  ي 
أن  بيانهف  القول  يمكن  العقاري  النشاط  تنظيم  ،  ي 

مرفر
القا  الخاص صدور  قبل  الجزائر  ي 

رقم  ف  لنشاط    04-11نون  العامة  للقواعد  المحدد 
قية العقارية   ي  بشكل مباشر بالأوضاع القائمة آن   بالمحدودية، وتأثر   تسم إالبر

ذاك خاصة ف 
رقم   القانون  العقارية    ت كان  حيث  07-86ظل  قية  البر نشاط  على  العام  القطاع  هيمنة 

ي العقاري الخاص، و كان    على حساب  ةواضح
المرسوم    ؤه بموجبمن اللازم إلغاالمرفر

يعي  .  03-93التشر
 
 ذريعا

ً
ي هو الآخر فشلا

 الذي لفر
ي ظل تطبيق       

قوية الخاصة ف  القانونير  اللذان  نخلص الى القول من خلال التجربة البر
قية العقار   طالهما الإلغاء، ي صدور  أنها كانت البداية لميلاد نظام جديد من البر

ية، تجسد ف 
 تطلعالذي حمل    و     04-11القانون  

 
 جديد  ا

 
ي العقاري الخاص،  لنشاط    ا

ساهم   و   المرفر
ي الجزائر،

ي تطوير قطاع السكن ف 
يمكن أن نثمن النقاط الموفقة فيه  حيث    إلى حد كببر ف 

 :  من خلال ما يلىي
و الخاص  م  الحقيقية للمنافسة الحرة بير  القطاع العا  نطلاقةالإ   04-11كان القانون   -

ي ممارسة هذا النشاط، و 
ي العقاري ل بأن القيود اليمكن القو   ف 

ي كانت تفرض على المرفر
 تر

ع الى   حولها المشر
 
ي إطار سياسة  متيازاتإسابقا

 لمرافقة هذا النشاط.   الدولةلصالحه، ف 
معالم هذه   - لتحديد  إيجابية  العقاري، كان خطوة  ي 

المرفر لمهنة  أساسي  قانون  وضع 
ها من المهن الأخرى، و تمي  المهنة و  ها عن غبر ب   بر  تحديد نطاق المسؤولية  كذلك سمح 

ة الأخبر التعديلات  أن  العملية، كما  هذه  ي 
ف  متدخل  ممارسة   لكل  إجراءات  و  وط  لشر

ي كانت تواجه  تلغأالمهنة 
ي العديد من العقبات التر

.  المرفر
 
 العقاري سابقا

و  - تقنيات  العقاري  ي 
للمرفر القانون  هذا  ترق  أعطى  ي  عقود 

ف  للتضف  متنوعة  وية 
للمو  المنجزة،  و العقارات  ي 

المرفر مصلحة  بير   مقتضيات    ازنة  بير   و  جهة  من  ي 
المقتت 

 من جهة أخرى. المصلحة العامة  السوق العقارية و 

 
ي المؤ   05-07القانون رقم    - 79

  الأمر  لمتضمن تعديل، ا)2007سنة    31ج ر عدد  (  13/05/2007  رخ ف 
ي  75-58

ي  26/09/1975المؤرخ ف 
 . )1975، سنة 78ج ر عدد )المتضمن القانون المدن 

 من المرجع نفسه  468المادة  - 80
 من المرجع نفسه   469رقم المادة  - 81
ي  59-75الأمر  - 82

 . 1975سنة ل، 78ج ر عدد  ،التجاريالمتضمن القانون ، 1975/ 09/ 26 المؤرخ ف 
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ع    ستحدثإ - فرض رقابتها عليه،    و أجهزة إدارية تعمل على مرافقة هذا النشاط  المشر
 و الكفالة المتبادلة    صندوق الضمان و   و   و يتعلق الأمر بكل من المجلس الأعلى للمهنة

ها  ي إعطاء هذا النشاط حماية خاصة. مما من الأجهزة،  غبر
 ساهم ف 

القانون       بأن  القول  يمكن  العموم  ي كانت    04-11على 
التر النقائص  العديد من  تدارك 

 
 
سابقا تحسير       مسجلة  شأنها  من  أخرى  تعديلات  إضافة  يمكن  ذلك  مع  نشاط  لكن 
ي العقا

ي تنمية قطاع السكن،    ري الخاص و المرفر
ي سبيل ذلك  و تفعيل دوره ف 

ح ما    ف  نقبر
 :  يلىي
ع   - ي ظل وجود خاصة    هذا النشاط،  رقمنهيستحسن بالمشر

،    ف  ي
ون  سجل تجاري إلكبر

و   و  ونية  إلكبر عقود  ها   إبرام  على  غبر للحصول  التقليدية  فالطريقة  تخدم    عتماد الإ ،  لا 
أن   التطور، كما  من  الحالية  ة  النشاط   ةرقمنالفبر رقابتها    هذا  بسط  على  الدولة  يساعد 

 ليه . ع
بهذا   - خاصة  أحكام  وضع  ع  بالمشر الأجدر  كان  قوية  البر المحلات  لإيجار  بالنسبة 

و   تتماسر  بأحكام  العقد  هذا  تميبر   و  العامة،  القواعد  إطار  من  إخراجه  و   ، الأخبر
 خصوصية النشاط من جهة و متطلبات السوق العقارية من جهة أخرى. 

المرقير   ت - الن   الخواصشجيع  هذا  على  الإقبال  منح  ذلك    و شاط  على  خلال  من 
 جبائية أخرى.  مالية و  امتيازات

 قائمة المراجع: 
 أولا/ الكتب 

 عربية: لغة الالكتب بال  -1
 1994. القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، نادية فضيل، -
عقد   - السعود،  أبو  أحمد  محمد  والنشر رمضان  للطباعة  الفتح  طبعة،  رقم  بدون  ،  الإيجار، 

 . 2001،سكندريةالإ 
 لأحكام القوانير   العبد الحميد   -

 
ي ووفقا

 للقواعد العامة للقانون المدن 
 
، أحكام عقد الإيجار وفقا ي شوارنر

طبعة، ستثنائيةالإ  بدون   ، التمويلىي التأجبر  و  الزراعية  ي 
الأراض  المعارف   إيجار  الإسكندرية،  ،  منشأة 

2004 . 
قية ال - ي للبر

 . 2011عقارية ) دراسة تحليلية(، دار الهدى، الجزائر، إيمان بوستة، النظام القانون 
ات،   - البقبر القادر  التجارية    مبادئعبد  التجاري ) الأعمال  التاجر  -القانون  التجاري    -نظرية   –المحل 

كات   . 2015ئر، التجارية(، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا -الشر
ي  -

المدن  الإيجار   ، ي
خلفون  المجيد  هومه    عبد  دار  تعديل،  بآخر  مزيدة  طبعة  الجزائري،  القانون  ي 

ف 
 . 2018للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزائر، 

 لغة الفرنسية  الكتب بال  -2
- Saint-Alary (R), LE Droit de la construction, 2éme édition, PUF, Paris ,1972 
 - Malinvaud (PH) et Jestaz (PH) ,Le Droit de la promotion immobilière ,- 5éme éd, 

Dalloz Paris, 1991. 
 : والمذكرات الجامعية  قائمة الأطروحات ثانيا/  

اماتإسهام مسكر،   - قوية، أطروحة دكتوراه، تخصص   لبر  تبة على بيع السكنات البر ي العقاري المبر
المرفر

، كلية الحقوق و ال  . 2016-2015علوم الإدارية، جامعة قسنطينة،  قانون عقاري و زراعي
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ي    ع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  مه - ي التشر
ي العقاري الخاص ف 

ي للمرفر
دي شعوة، تطور المركز القانون 

 . 2016-2015، 01جامعة الجزائر كلية الحقوق،   تخصص قانون عقاري، 
الج - ي    ع  التشر ي 

ف  السكن  مجال  ي 
ف  الخاصة  العقارية  قية  البر بوستة،  دكتوراه،  إيمان  أطروحة  زائري، 

 . 2017-2016ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض  بسكرة، تخصص قانون أعمال، كل

 قائمة المقالات العلمية: ثالثا/  

-  ، ي
قية العقارية و أثره على تنمية قطاع السكن بالجزائر الاستثمار "محمد يوسف  ي تمويل مشاري    ع البر

، "ف 
بالوادي، سنة   عة حمه لخض  ، جام01، العدد  01، المجلد  ية و الماليةر لإدامجلة العلوم القانونية و ا

2017 . 
نوي،   - الجزائر" عقيلة  ي 

ف  العقارية  قية  البر نشاط  لتحسير   القانونية  السياسة ،  " الآليات  دفاتر  مجلة 
 . 2018 ،  سنة19العدد  ،10 المجلد  ،، كلية الحقوق جامعة بومرداسوالقانون

ي  "  لمير  لعريط،   -
ي العقاريقراءة ف 

وط ممارسة مهنة المرفر ي      شر مجلة دراسات  ،  "ع الجزائريوفقا للتشر
 . 2019، جوان 02، عدد 11الجلفة، مجلد  -، جامعة زيان عاشوروأبحاث

-   ، ى زلاسي قبلية  عتماد الإ "بشر لرقابة  آلية  التنفيذي   المسبق  المرسوم  ي ظل 
ف  العقاري  ي 

المرفر لمهنة 
 . 2021، سنة 14العدد  ،08المجلد ،  02البليدة  جامعة ،مجلة القانون العقاري "19-243

 قائمة النصوص القانونية: رابعا/  

رقم   - ي    18-89الأمر 
ف  الديمقراطية    1989/ 02/ 28المؤرخ  الجزائرية  الجمهورية  بدستور  المتعلق 

 . 1989سنة ل، 09ر العدد . الشعبية، ج
ي  58-75الأمر  -

، ج ر ، 1975/ 09/ 26المؤرخ ف  ي
 . 1975سنة  ل، 78عدد المتضمن القانون المدن 

رقم   - ي   59-75القانون 
ف  القانون  ،  1975/ 09/ 26  مؤرخ  عدد  التجاريالمتضمن  ر  ج  سنة ل،  78، 

1975 . 
ي  07-86القانون رقم  -

قية العقارية، ج ر عدد 1986/ 03/ 04المؤرخ ف   . 1986لسنة  10، المتعلق بالبر
رقم   - ي    05-07قانون 

ف  المد  ،2007/ 05/ 13مؤرخ  القانون  تعديل  جالمتضمن   ، ي
سنة ل  31ر عدد    ن 

2007 . 
رقم   - ي  04-11القانون 

ف  المؤرخ  قية 2011/ 04/ 17،  البر نشاط  تنظم  ي 
التر العامة  للقواعد  المحدد   ،

 . 2011لسنة  14ر عدد . العقارية، ج
يعي رقم   -

ي   ،03-93مرسوم تشر
العقاري، ج ر عدد،  1993/ 03/ 01مؤرخ ف  بالنشاط  لسنة    14متعلق 

1993 
ي    38-86المرسوم التنفيذي رقم   -

وط  1986/ 02/ 04المؤرخ ف  بإحدى عمليات   بالاكتتا، المحدد لشر
ر  ج  الحق،  حفظ  لعقد  ي  النموذجر والمنوال  ي  النموذجر وط  الشر دفبر  ويضبط  وكيفياته  العقارية  قية   البر

 . 1986لسنة  10عدد
ي    148-91المرسوم التنفيذي رقم   -

، المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسير   1991/ 05/ 12المؤرخ ف 
 . 1991سنة ل، 25طويره، ج ر عدد السكن وت

التنف - رقم  المرسوم  ي    406-97يذي 
ف  الضمان 1997/ 11/ 03المؤرخ  صندوق  إحداث  المتضمن   ،
قية العقارية، ج ر عدد  ي البر

 1997سنة ل، 73والكفالة المتبادلة ف 
ي    84-12المرسوم التنفيذي رقم   -

لممارسة    الاعتماد ، المتضمن كيفيات منح  2012/ 02/ 20المؤرخ ف 
ي لمه

ي العقاري و كذا مسك الجدول الوطت 
، ج ر عدد  نة المرفر  . 2012سنة ل، 11لمرقير  العقاريير 

رقم   - التنفيذي  ي  85-12المرسوم 
ف  المؤرخ  الذي 2012/ 02/ 20،  ي  النموذجر وط  الشر دفبر  يتضمن   ،

اماتيحدد  ي العقاري، ج ر عدد  الالبر 
 2012سنة  ل، 11و المسؤوليات المهنية للمرفر
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ي  96-13ي رقم  المرسوم التنفيذ -
-12المتمم للمرسوم التنفيذي  ، المعدل و 2013/ 02/ 26، المؤرخ ف 

 . 2013سنة ل ، 13، ج ر عدد 84
ي    386-13المرسوم التنفيذي رقم   -

المحدد لتشكيلة المجلس الأعلى لمهنة   ،2013/ 11/ 19المؤرخ ف 
ه، ج ر عدد  ي العقاري، و تنظيمه و سبر

 . 2013سنة ل، 61المرفر
ي    431-13قم  المرسوم التنفيذي ر  -

ي 2013/ 12/ 18المؤرخ ف  عقد حفظ الحق و عقد    ، يحدد نموذجر
التصاميم   البيع على  الملك موضوع عقد  العقارية و كذا حدود تسديد سعر  التصاميم للأملاك  البيع على 

 2013سنة ل، 66عدد   ...، ج ر 
رقم   - التنفيذي  ي    99-14المرسوم 

ف  الملكية2014/ 03/ 04المؤرخ  نظام  نموذج  يحدد  كة    ،  المشبر
قية العقارية، ي مجال البر

 2014، لسنة 14ج ر عدد  المطبقة ف 
التنفيذي رقم   - ي    11-15المرسوم 

القيد والتعديل والشطب  2015/ 05/ 03المؤرخ ف  ، يحدد كيفيات 
ي السجل التجاري، ج ر عدد 

 2015سنة ل ، 24ف 
ي    112-18المرسوم التنفيذي رقم   -

السجل التجاري يحدد نموذج مستخرج    2018/ 04/ 05المؤرخ ف 
، ي
ون   . 2018، لسنة 21ج ر عدد  الصادر بواسطة إجراء إلكبر

التنفيذي   - ي  234-19المرسوم 
ف  المؤرخ  التنفيذي  28-09-2019،  للمرسوم  المتمم  و  المعدل   ،12-

 . 2019، سنة  55، ج ر عدد 84
 

 


